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كلية تربية للبنات / جامعة بغداد - العراق
قال تعالى : 

((  سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم  حتى يتبين لهم انه الحق من ربهم))

روت إحدى الكتب المترجمة قصة مفادها :

ان طفلا صغيرا وقف امام والدته وهو يرتعش من قسوة البرد في احد أيام الشتاء وسألها ببراءة لماذا لاتدفئين المنزل ياامي ؟ قالت إلام لأنه لا يوجد لدينا وقود بالمنزل ياولدي فسألها الطفل ولماذا لايوجد وقود في المنزل ؟ فاجابت الأم  ؛ لان والدك متعطل عن العمل ، وعاد الابن يسألها ولماذا يتعطل أبي عن العمل قالت إلام : لأنها الأزمة الاقتصادية.
هذا حوار قصير بين طفل وأمه ببراءتهما يدلي بدلالات عظيمة وكبيرة عن عمق المأساة التي يعيشها البشر في ظل الأنظمة الاقتصادية المعاصرة في العالم بجميع مدارسه.
المقدمة
من مناسبة البحث التي قدمناها في الصفحة السابقة نستطيع القول ان المجال الاقتصادي كان ولا يزال  من أهم المجالات تأثيرا على النسيج الاجتماعي للأفراد، فالعدالة الاجتماعية والتكامل البشري يعدان من أمس الحاجات التي يحتاجها البشر اليوم  فلا وصول لتحقيقهما الا عبر المجال الاقتصادي وآلياته .

ومن المعلوم بالضرورة عند الاخصائيين انه ظهرت نظريات ومذاهب فلسفية وسياسية اقتصادية متنوعة كان كل منها يدعي انه يعرض حلا للمشكلات الاقتصادية التي تطرأ على نسيج المجتمعات اليوم  أفضل من غيره الى ان سيطر المذهب الليبرالي المذاهب المختلفة في الاقتصاد باعتباره القطب الأوحد الذي صمد وبقي في الساحة، والساحة لا تعترف الا بالأقوى.

     ان تأثير هذا النظام الاقتصادي وهيمنته وحيازته على أفكار وعقول النخب التي تعمل في النظام الاقتصادي العالمي ان سيطر حتى على عقول المفكرين المسلمين فثمة من ادعى ان النظام الاقتصادي الإسلامي هو نفسه النظام الليبرالي مع بعض الفارق البسيط ومنهم من ادعى ان النظام الاقتصادي الإسلامي هو مزيج من الليبرالي والاشتراكي وذلك تبعا لنزعاتهم السياسية والفكرية.
إن عجز المفكرين الاقتصاديين الليبراليين وغيرهم في التصدي لمشاكل البشر الاجتماعية وبخاصة الأطروحتين السابقتي الذكر _العدالة والتكامل_  ان دل على شئ فإنما يدل على خواء المحتوى الفكري ألتنظيري الاقتصادي العلماني المعاصر على الرغم مما يحفه من تقدمات مادية وتكنولوجيا عصرية.

    مما يحدونا نحن المسلمين ان نشمر الساعد وفي هذا الوقت بالذات وان نبلور النظر ونسلط الضوء للعالم على جوانب وفوائد الاقتصاد الاسلامي باعتباره المخلص الوحيد لامراض البشر الاقتصادية واختناقات الاقتصاد الليبرالي الذي عجز عن إيجاد الحل الأمثل لها.

   ان الازمة المالية المعاصرة التي تعاني منها اقتصاديات العالم حاليا وبالأخص النظم الليبرالية وإفرازاتها السلبية هي باعتقادنا المشكلة الأهم على قائمة الأولويات التي تحتاج الى التصدي من قبل النخب الفكرية المختلفة وبالاخص الإسلامية، باعتبار أنها الفرصة الذهبية للدعوة إلى المذهب الاقتصادي الإسلامي المتعطش له العالم اليوم.

     فلو نظرنا الى الإعلانات في لوحة القنوات التلفازية تجد ان يوميا بضعاً من ألاف العمال يسرحون عن وظائفهم حتى أصبح عددهم ملايين  كل ذلك بسبب الأزمة الحالية ويبدو ان الأزمة الحالية الراهنة قد دخلت مرحلة جديدة تختلف عن مثيلاتها السابقة من الأزمات.

وأخيرا نقول ان البحث الذي أمامكم وموضوع دراسته سيكون محاولة متواضعة من جانب الباحث لاستكشاف زاوية او أكثر من الزوايا المتعلقة بالنظام السحري _ان جاز التعبير هذا تصوري_ الاقتصادي الإسلامي نعرضه بكيفية بسيطة وواضحة دعوة لدين الله ونصرة لشريعة المصطفى ووفاء لاجتهادات فقهائنا الأفذاذ في مجال الاقتصاد الاجتماعي .
ان ما نقدمه من مباحث في خضم مضامين الورقة هذه هي عبارة عن استنباطات لقراءات كثيرة  واستطلاعات عديدة وتدريسات ليست بالطويلة قام بها الباحث قد تبدو للقارئ المستعجل فاقدة للرباط البلاغي الذي يربطها الا أننا نعتقد ان القارئ النبيه وصاحب التركيز سيكشف ذلك الرباط وذلك العقد الذي يجمع حبات اللؤلؤ.

هذا واقتضت خطة البحث ان يكون بستة مباحث هي:

المبحث الاول :  النظم الاقتصادية العالمية والاسلامية
المبحث الثاني:   النظام الاقتصادي الإسلامي وطبيعة الخطاب الفقهي
المبحث الثالث:   مرونة النظام الاقتصادي الإسلامي
الميحث الرابع:   الهيكلية الفقهية للمصرف الإسلامي
المبحث الخامس:  الربا في الشريعة الاسلامية
المبحث السادس:  الشركات المساهمة
 وبعد هذا نقول ان وفقنا فذلك من فضل الله علينا وان اخطأنا فذلك من انفسنا والشيطان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

المبحث الأول
النظم الاقتصادية العالمية والاسلامية
من الإنصاف عندنا نحن المسلمين ان نعترف ان الحضارة الغربية وبما أفرزته  من علوم معاصرة وبخاصة في المجال الاقتصادي والتي أثبتت صلاحيتها وجدارتها  على الميدان التطبيقي الاقتصادي لايمكن إنكاره او إغماض العين عنه، فهو مادام لم يصطدم مع ثوابت الشرع الحنيف فالأخذ به مباح بل واجب لأنه يدخل ضمن الحكمة التي هي ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، باعتبار ان المصدر لهذا العلم او الانجاز هو الله تعالى وليس البشر  وانما هم اسباب.

هذه المسالة باعتقادنا مهمة جدا لأننا ولحد هذه اللحظة نجد إن هناك تيارات إسلامية تتعامل مع هذه القضايا بمنطلق ضيق يتنافى مع سماحية شريعة رب الأرباب فعملية اتهام اى حركة فكرية تحتاج الى بعض الأفكار من هذه الضوال الفكرية يحكم عليها انها محرمة وإنها كافرة وانها تمس العقيدة كما يجرى فى بعض قطاعات نخبنا الفكرية ماهو الا محاولة تجاوز على معاني شريعتنا الغراء فالشريعة الإسلامية أطلقت سلطان العقل من كل مايقيده وأجازت له السياحة فى مملكة الحق التى أرادها الله منه يقضي بحكمة  مع الخضوع للثوابت العلية مصداقا لقول الحق )) وإذا قيل لهم اتبعوا ماانزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا)) .

      اذن فمستخلص درس الآية يفصح عن ان القران أرشدنا الى ان الفيصل هو صلاحية الفكر وصدقه ونفعه لامعرفة الآباء والأجداد والتعصب لشارد التراث واعتبارها الثوابت او المحاور التى نفاصل عليها .

ان عملية ارتباط الأفكار الاقتصادية الاجتماعية فى النظام الاسلامى تختلف كثيرا عما هو موجود فى الديانتين المسيحية او اليهودية ففي المسيحية وبعد اتساع التجارة والاسواق انحسرت في الصوامع والكنائس وفي عقول الرهبان بسبب عجزها عن التماشي مع جزئيات الحياة فابتعدت كثيرا عن الدنيا  عكس العقيدة الإسلامية فإنها أضفت شمولا الى جميع مناحي الحياة ومنها الاقتصادية فالنظام الاقتصادي الاسلامى منبثق من شريعة رب الارباب والعقيدة الاسلامية هى احدى دعائمه مع العدالة والقيم الإنسانية فهو واضح وضوح العقيدة لكل انسان الا ان المشكل هو فى بيان الاصول والمبادئ لهذا النظام بلغة العصر وأسلوب ربطها بما يجري في هذه الحياة,

ان هذه المهمة التي يعزف عنها الاقتصاديون الذين تنقصهم الدراسة الإسلامية  العميقة كما ان علماء الدين لا يتعرضون لها لأنها ليس من شانهم التخصص في الدراسة الاقتصادية الفنية
وأخيرا نخلص الى نتيجة واضحة وهي ان التفكير الاقتصادي الأوربي المعاصر المنبثق عن الديانتين القديمتين المسيحية واليهودية قد تجرد عن الصبغة الدينية عكس النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لايتم معرفته بمعزل عن عقيدة الإسلام وشريعته.

المبحث الثاني
النظام الاقتصادي الإسلامي وطبيعة الخطاب الفقهي
يقول  الشيخ النبهاني_رحمه الله_ " لقد مرت على الأمة الإسلامية بفترات ضعفت فيها طريقة التفكير المنتجة لديها حتى كادت تفقدها لكنها بحمد الله قد تجاوزت كثيرا من ذلك الواقع على اثر ظهور الدعوة الإسلامية ........" < النظام الاقتصادي/14>

وفي موضع أخر يذكر:" ومن هنا كان لزاما على حامل لواء الإسلام  ان يتعرض للأسس التي تقوم عليها الأحكام  والمعالجات الرأسمالية فيبين زيفها ويقوضها وان يعمد الى وقائع الحياة المتجددة والمتعددة فيبين علاج الإسلام لها باعتبارها أحكاما شرعية تكتسب وجوب الأخذ بها ...." < النظام الاقتصادي/15>
فمع تعدد المذاهب الفقهية وسعة الآراء المجتهدة ضمن إطار خيمتها فان المسلمين في بعض الأحيان قد لايجدون في حياتهم المتطورة حكما فقهيا صريحا لبعض ما يطرأ عليهم من مستجدات الأمر الذي يحتم معه ان نولي قضية الاجتهاد في حدود النصوص والمصادر الإسلامية اهتماما متزايدا.

ان الجهل بآليات الاجتهاد وبمقاصد الشريعة وعدم معرفة علوم الغرب بصورة صحيحة من جهة أخرى وعدم استيعاب حساسية الموضوع وتعقيداته والتعامل معها بشكل سطحي من جهة ثالثة كل هذا يقود الى جهالة مضاعفة وعدم الاقتراب من حل المشكلة او المشاكل التي تواجه المجتهد المعاصر.

ان المجتهد المعاصر الذي يحتم عليه الواجب التنظير للمشاكل الاقتصادية أول ذي بدأ ان يتحرك من معارف المقاصد الشرعية للإسلام ومن قواعد الفقه الإسلامي الواسعة ثم يتناول المذاهب المخالفة بالدراسة والنقد بحيطة وحذر ودراية وإنصاف.

وبصراحة القول اننا محتاجون الى ذلك الفقيه المبدع الذي يرى فيه القدرة العالية والخلاقة في استعمال النصوص وفهمها وعكسها على الاستدلال للمسائل والنوازل الاقتصادية الفقهية على غير النمط الذي نشاهده عند مجتهدينا التقليدين.

واثني على الصراحة الأولى فاقول ان الذين يعتقدون اننا بقواعد الفقه التراثية المسطرة في بطون الكتب والموسوعات العلمية نستطيع ان نقود البشرية فهو مخطأ أيما خطأ ان لم يستعن بذهنه في فهم الواقع الذي يعيش فيه .

وأتذكر وانا شاب يافع  قد قرأت في أدبيات السبعينيات لمفكرين إسلاميين لامعين فكرتهم بعدم قبوله بفكرة التصدي لتقديم حلول إسلامية للمشاكل الدستورية او الاقتصادية التي تعتري مجتمعاتنا بحجة ان الشريعة مغيبة عن القيادة على ارض الواقع فالإسلام دين واقعي ويعتقد ان من لوازم واقعيته ان لاينظر المفكرون الا متى ما قامت دولة الإسلام .

فقد حصل بالفعل ان بعضا من الدول قد تحقق فيها تحكيم الشريعة ولكن الذي حدث ان جوا من الإرباك قد حدث بسبب ان من قاد من هذه النخب كان يمتلك رؤية ان مادمنا نمتلك هذا الفقه الغني بقواعده وعظمة الميراث المذهبي فما حاجتنا الى اللجوء الى التنظير الافتراضي، ثم حدث الاضطراب.

وباعتقادنا القاصر اننا بحاجة الى ان نعرض خطابنا الفكري لنظامنا الاقتصادي منذ زمن بعيد وذلك لان هذه الظاهرة هي أصل الدعوة ولننظر الى المذاهب الليبرالية والاشتراكية كيف أنها صاغت خطاباتها الفكرية وأحسنت الرعاية لها حتى أوصلتها الى أذهان أبنائنا وأوجدت حيازة لها في عقول كثير منا حتى اذا استدركنا الموقف لنصوغ خطابات جديدة ندعو بها أبناء جلدتنا وجدنا ان الغرب قد عشش أفكاره في أذهان أبنائنا وختم عليها بالشمع الأحمر.

وأخيرا نقول : اننا بحاجة الى مجتهد يضع فقها حيا يتجاوز المنحى الفقهي التقليدي الى اتجاه جديد يواكب المستجدات ويجيب الناس عن أسئلة الحياة المتطورة دون تخلف وعلى مستوى الدولة ونوازل المجتمع وهذا لايتم الا من خلال نظرة شمولية في كل نواحي الفكر والحياة.

المبحث الثالث
مرونة النظام الاقتصادي الإسلامي
هذه الخاصية موجودة في النظام الاقتصادي الإسلامي بسبب تركز هذا النظام على أساس قواعد الشريعة المستفادة كآلية من آليات الاجتهاد عند فقهائنا وأهل الأصول عندنا. 

   فلا ينكر تغير الأحكام بتغيير الأزمان هذه القاعدة الذهبية التي تنادي بمرونة اي نظام من أنظمة الإسلام وتعد هذه القاعدة باعتقادنا المفتاح الذهبي لتغيرات الحياة والبيئة التي يعيش فيها الإنسان المسلم.

   هذه الخاصية تجعل النظام قادرا على استيعاب المتغيرات الحيوية والتي هي كثيرة وسريعة لان المجال الاقتصادي يرتبط بتعقيدات الحياة الاجتماعية للإنسان كما يرتبط بقدرة الطبيعة على العطاء.

     فمثلا قضايا التوزيع والموارد المادية والبشرية وتناقصها او ندرتها وقضية التنمية الاجتماعية وملكية المعادن والطاقة وحق الاختصاص جميعها متغيرة غير مستقرة تحتاج من النظام الإسلامي مرونة لغرض التزاوج معها وتقديم الأحكام الشرعية المناسبة لها.

ومن هنا كما أسلفنا في المبحث السابق عن اهمية عنصر الاجتهاد الذي يعد أهم عناصر المرونة لايمكن الاستغناء عنه لمعرفة اثر التطورات على نوعية الحكم المستنبط من النصوص الشرعية.

ويمكن إجمال أهمية عنصر المرونة في الاقتصاد ب الاتي:

1- ملاحظة مدى انسجام الظروف مع إمكان تطبيق الأحكام ومضامين تطبيق القاعدة الفقهية دفع مفسدة أولى من جلب مصلحة.

2- نشر المباحات من الأحكام والقوانين التي تحقق المصلحة الشرعية.

3- معرفة أفضل السبل لانتزاع المحرم والذي به الضرر فقط من أصل العمليات المالية المختلفة كانتزاع الربا المحرم مع الاحتفاظ ببقية الأنشطة الايجابية المباحة التي لا يطالها الحرام.

     ومن الجدير هنا ان نذكره قد يعتقد بعض من الاقتصاديين ان هذه الخاصية في النظام الاقتصادي الإسلامي من الممكن ان تضم وتلتقي مع أنظمة غير إسلامية او معاملات في مذاهب اشتراكية او رأسمالية في بيئة عقدية إسلامية فهذا خطأ فاحش.

    نقول لهؤلاء الأخوة ان التجربة في ليبيا والجزائر والكثير من دول العالم قد أثبتت فشلها وعدم جدواها ونشازها وعدم رضي الناس عنها لان الالتقاء بين العقيدة والنظام لها أهمية بالغة جدا وتعد العنصر السحري في نجاح تطبيق اي نظام.

     وأخيرا نقول ان المرونة والتي تعني فتح باب الاجتهاد منبع خير وكذلك القواعد الفقهية منابع فياضة يمكنها ان تعيننا بلا ريب على الاحتفاظ بالصبغة والروح الإسلاميين والتغلب على مصاعب تطورات الحياة العصرية.

المبحث الرابع
الهيكلية الفقهية للمصرف الإسلامي
        نقصد بالهيكلية هنا هي طبيعة الجو الشرعي المناسب الذي يهيئه الفقيه الإسلامي للمفكر الاقتصادي المسلم كي يقيم عمل مصرفي شرعي العمليات فيه مباحة وتنسجم مع العمل المصرفي الحالي.

    فاجتهادات الفقهاء فيما يسمى بمسائل المضاربة والمساقاة والمزارعة والبيوع والرهن والودائع والشركة والدين وقوانين التبادل والتجارة والى أخره من بقية العقود الشرعية التي وافق عليها الإسلام جميعها تعي الأجواء المناسبة للوصول الى هذه النتيجة.

    وكذلك اجتهاداتهم في بعض عناصر العملية الاقتصادية وما سطرته المذهبية الفقهية الإسلامية في مسائل توزيع ماقبل الإنتاج وما بعده وفي مجال تنمية الإنتاج.

     ولا ننسى دور كثير من النظريات الفقهية التي وضعتها فقهاء الإسلام والتي لها الدور في تأسيس وإنجاح هذه الهيكلية أمثال نظرية لا ضرر ولا ضرار ونظرية منع الغرر ومنع الإسراف والتبذير ومنع التدليس وإهدار الثروة الطبيعية وغيرها من النظريات الأخرى .

وباعتقادنا القاصر إضافة الى ما ذكرناه في اعلاه ان هناك أمورا مهمة أخرى تساهم باعتقادنا في فرش الأرضية الفقهية المناسبة المرنة التي تتيح فرصا لنجاح العمل المصرفي من مثل :

1- قبول الفقه الإسلامي باجتهادات العقود الجديدة .

2- التفرقة في المعاملات المصرفية بين الغايات والوسائل.

3- تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.

4- المصالح المرسلة كمصدر من مصادر التشريع الاقتصادي. 

بقيت مسألة مهمة تدخل ضمن صلب هذا الموضوع وهي الفتاوى المستثناة التي نجدها في بعض زوايا المذاهب الأخرى المندرسة او غير المندرسة نعتقد ان البيئة في بعض الأحيان تحكم الفقيه ان يحيي أمثال هذه الفتاوى لغرض معالجة حالة عامة تتعلق بالصالح العام للناس وتحقيق المصلحة الشرعية وهذا ما لا ضير فيه أبدا.

من مثل:

1- جواز اخذ الأجرة على الضمان
2- مسالة عقد الوفاء او بيع الشرط
3- مسالة عدم اعتبار كل جهالة في العقد غررا وإنما الجهالة التي تفضي الى النزاع فقط مثل عقد التامين
4- مسالة جواز اخذ الربا من البنوك الأجنبية ورده في المرافق العامة
وأخيرا ان الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين دائما فقيه مبدع ويكون حاله خير من الذي لايعرف الا ان يميز بين الخير والشر والفقيه المبدع هو ذلك الفقيه الذي يحقق الأهداف والمصالح الشرعية عبر وسائل مشروعة.

المبحث الخامس
الربا في الشريعة الاسلامية
في ختام مبحث يتصدى الشيخ النبهاني لقاعدة استخلصها استقراءا للنصوص وطبيعة المعاملات الربوية المعاصرة بقوله :"ان ترك الربا لايتوقف على وجود المجتمع الاسلامي او وجود الدولة الاسلامية او وجود من يقرض المال بل الربا حرام ويجب تركه سواء وجدت الدولة الإسلامية أم لم توجد ووجد المجتمع الإسلامي أم لم يوجد ووجد من يقرض المال أم لم يوجد"

وباختصار ان الآيات والروايات الحديثية المكملة الواردة من الشرع الحكيم قد أوضحت بصورة جلية وواضحة ثبات حكم التحريم للربا وبجميع صوره وأسباب هذا التحريم في نظر الفقهاء وهي النقطة الأهم لأنها تمثل النقطة الرئيسة لإجراء عملية القياس منها على باقي المعاملات فعند استقراء الموسوعات الفقهية الأصولية والفقهية نرى أنها ذكرت أسبابا ثلاثة للربا المحرم وهي:

أولا: منع احتكار أقوات الناس 

ثانيا: منع التلاعب في العملة حتى لا تنقلب أسعارها وحتى لاتصبح هي ذاتها سلعة من السلع
ثالثا: منع الغبن والاستغلال عند التعامل في الجنس الواحد ولو نظرنا تخريجات الأنظمة الاقتصادية غير الإسلامية حول تبرير الفائدة الربوية سنجدها بما يأتي:

1- القصد من الفائدة الربوية هو تغطية نفقات معينة
2- تعد هذه الفائدة ثمن المخاطرة بالقرض لان الذي يقرض غيره إنما يعرض ماله للعديد من المخاطر
3- تعد الفائدة على القروض مكافأة على الإيثار ذلك لان المقرض انما يؤثر الغير على نفسه وفضلا من ذلك تكون الفائدة مكافأة يقدمها المدين للدائن فالدائن يحرم نفسه في الحاضر ولهذا تكون الفائدة مقابل التنازل عن عنصر الزمن
4- تعد الفائدة الربوية تعويضا عن الضرر الناجم عن القرض بسبب تعطيل صاحب المال عن استثماره اذا ما اقرضه الآخرون اوبسبب انخفاض القوة الشرائية للنقود سنة بعد أخرى نتيجة للتضخم .

ويمكن الاعتراض على هذه التخريجات بالاتي:

1- الفقه الإسلامي يجعل النفقة مشروعة ولا تجعلها في إطار الربا او الفائدة فنفقة سداد القرض في مكان غير المكان الذي تم فيه الإقراض يتحملها طالب النقل سواء كان الدائن او المدين وقد فرع الفقهاء عن ذلك جواز أجرة السمسرة اي الوساطة في الصفقات وأجرة كتابة الوثائق والسجلات 
وعلى ذلك لايمكن اعتبار الفائدة بمثابة نفقة او أجرة لان الأجرة مشروعة وليست كذلك الفائدة او الربا المحرم شرعا.

2- الفائدة ليست ثمنا للمخاطرة بالقرض على اعتبار ان الذي يقرض غيره إنما يعرض ماله للمخاطر فان الذي يضمن أصل القرض ليس هو الربا حيث يكون الأخير بدوره معرضا لذات المخاطر وإنما هو يضمن زوال الخطر ومبرراته كان يرتهن الدائن من مدينه شيئا مقابل القرض مثلا ومن هنا لايمكن اعتبار الفائدة ثمنا للمخاطرة على هذا الأساس
3- لايمكن اعتبار الفائدة ثمنا للإيثار بالمال لان الإيثار عمل وقيمة أخلاقية وأجرها معنوي فلا يمكن ان تكون وسيلة للكسب.
4- الفائدة لايمكن اعتبارها تعويضا عن نقص القوة الشرائية بسبب التضخم وهذا الكلام قد يكون مقبولا في حالة اذا قطعنا ان رأس المال قد استثمر في عمليات  التنمية الاقتصادية وهذا لايمكن الجزم به بل انه من الممكن استعماله كمدخرات استهلاكية كمالية.

ونستطيع القول ان مهمة البنوك في الشريعة هي ان تقدم الخدمات للجمهور نظير اجر معين اما بالنسبة للودائع فان البنك يستثمرها مباشرة او بالنيابة لأهل الخبرة لقاء اجر معين  ويتم التمويل على أساس شروط العقد التي تقرها الشريعة فيدفع للعامل من المال مااتفق عليه ويأخذ هو الباقي ليوزعه بينه وبين صاحب المال.

المبحث السادس
الشركات المساهمة
بحسب تحليلات الاقتصاديين ان من أهم أسباب الأزمة الحالية هو الشركات المساهمة او شركات الرهن العقاري
وباختصار نقول ان طبيعة الشركات المساهمة في النظام الليبرالي هي عبارة عن عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او أكثر بان يساهم كل منهما في مشروع مالي بتقديم حصة من مال لاقتسام ماقد ينشا من هذا المشروع من ربح او خسارة 

وبالنسبة الى حكم الشريعة في هذا النوع من الشركات باطل شرعا والسبب أولا لان العقد في الشريعة هو إيجاب وقبول وعقد الشركة المساهمة هنا يتفقون على شروط الاشتراك ولا يباشرون الاشتراك بالفعل حين يتفقون على شروط الشركة بل يتفاوضون ويتفقون على الشروط.

أضف الى هذا ان الشركة في الشريعة تحتاج الى بدن كسائر العقود المعاملاتية من بيع وإجارة ومساقاة ومزارعة واذا لم يوجد البدن لم تنعقد الشركة ولم توجد وشركة المساهمة لا يوجد فيها بدن مطلق.

اما أسهم الشركات المساهمة والتي تمثل أوراق مالية تمثل ثمن الشركة  في وقت تقديرها ولا تمثل رأس مال الشركة عند إنشائها.

الحكم الشرعي في الأوراق هو انه ينظر في حالتها فان كانت سندات تتضمن مبالغ من المال الحلال كالنقد الورقي الذي له مقابل من الذهب والفضة يساويه وان كانت مسندات تتضمن مبالغ من المال الحرام كسندات الدين التي يستثمر فيها المال بالربا وكأسهم البنوك او ما شاكل ذلك فان شراءها وبيعها يكون حراما.

لو تملك المسلمون اسهما من هذه أسهم هذه الشركات كيف يكون التعاطي الشرعي لهذه الأسهم وبخاصة إذا صاحب حال شرائها الجهل بحرمتها
الجواب هو ان تكون بحل الشركة او تحويلها الى شركات إسلامية او النظر في غير المسلمين يولوه عنهم ويأخذوا ثمنها عملا برواية سويد بن غفلة :"ان بلالا قال لعمر بن الخطاب ان عمالك يأخذون الخمر والخنازير لا في الخراج فقال لاتاخذوا منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا انتم من الثمن "
الخاتمة
من العرض السابق لهذا البحث المتواضع لايسعنا الا ان نسطر بعضا من النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة:

1- ان الدعوة الى دين الله ليست مقتصرة على الجانب العقدي او الايماني وانما يشمل جميع جزئيات الاسلام مصداقا لقول النبي (ص) "بلغوا عني ولو اية" ، وقد تكون في الاقتصاد.
2- يتخبط العالم اليوم بازمة مالية معاصرة بدأت مالية وانتهت الى انها اقتصادية ومازالت الانظمة العلمانية تتخبط ايضا في ايجاد حلول لهذه الازمة ولكنها لم تفلح.
ياتي دور الاسلام في تشريعاته يعطي العالم الهدى والنور ليمنحه  فرصة لاستذواق اثماره علهم يعودون اليه.
3- من الواجب علينا ان نعود الى تراثنا نستخرج منه ما يتلائم مع طبيعتنا وظروف حياتنا.
الاسلام في قواعده وتاصيلاته في مجال الاقتصاد والمال وفي مجال الاجتماع البلسم الشافي لامراض البشر الطارئة او المستمرة .

التوصيات
بعد بيان فاعلية الاسلام في تنظيراته في تحقيق حسن الاداء للاجهزة الاقتصادية المعاصرة بمختلف مستوياتها ، توصي هذه الدراسة بما ياتي:

1- ان تعنى جامعات العالم الاسلامي وبالخصوص العراقية منها بتدريس مادة الاقتصاد الاسلامي بشكل قانوني وتاريخيورعاية جهود البحث العلمي في مجالاته وان تنشئ الجامعات الاسلامية التي تعنى بالعلوم الشرعية اقساما خاصة بالعلوم الاقتصادية وبالاخص العلوم المصرفية ويمنح درجات الماجستير والدكتوراه.
2- الاهتمام بعقد المؤتمرات والندوات العالمية حتى لادق الامور المالية والمصرفية وتوفير المنح الدراسية لدراسة جزئيات هذا التخصص بعد النجاح الهائل الذي حققه هذا التخصص وبخاصة في دول الخليج.
3- الاهتمام بحل المشكلات التي تطرأ على النظام الاقتصادي العالمي على ضوء الشريعة الاسلامية واعتبار ذلك من قبيل الدعوة الى دين الله.
 الاهتمام باثر المسجد الاقتصادي والمالي داخل المجتمع الاسلامي وذلك للمساعدة في تحقيق الاصلاح الاقتصادي داخل الاجهزة الحكومية والوصول الى بلوغ الغايات بكفاءة وفاعلية.
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